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I. المقدمة
وننتقل إلى نوعٍ من التأليف جدّ في هذه الفترة، وهو: التأليف في بيان الأحاديث الموضوعة.
II. موضوع المقالة
1- التأليف في بيان الأحاديث الموضوعة:
وننتقل إلى نوعٍ من التأليف جدّ في هذه الفترة، وهو: التأليف في بيان الأحاديث الموضوعة.

فمما لا شك فيه أن جمع الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانٍ واحد يسهل تناولها، والتعرف عليها، ومن ثَمّ البعد عنها وعن روايتها.

فقام فريق من العلماء بجمع الأحاديث الموضوعة خاصةً في القرن السادس، من ذلك كتاب: "الأباطيل والمناكير" للجورقاني أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم المتوفى سنة خمسمائة وثلاثٍ وأربعين، وهذا الكتاب يُسمى أحيانًا بـ"الموضوعات من الأحاديث المرفوعات"، لكنه طُبِعَ باسم "الأباطيل والمناكير" وهذا هو اسمه الحقيقي.

وهذا الكتاب يحكم على بعض الأحاديث بالوضع بمجرد مخالفتها لأحاديثَ صحيحة في المعنى، ولم يَفُتِ المؤلف إلى محاولة الجمع والتوفيق، وأرى أن هذا الكتاب كان له تأثير كبير على ابن الجوزي في كتابه، مما جعل العلماء ينتقدون ابن الجوزي في بعض الأحاديث، التي قلد -في غالب ظني- الجورقاني في ذلك.
مثلًا من نماذج هذا الكتاب -كتاب "الأباطيل"- في باب: "في خلافة معاوية رضي الله عنه قال: أخبرنا يوسف بن أحمد، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد، حدثنا قريش بن أنس، حدثنا عمرو بن عبيد، عن الحسن، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه».

قال: هذا حديثٌ موضوعٌ باطلٌ، لا أصل له في الأحاديث، وليس هذا إلا من فعل المبتدعة الوضاعين، خذلهم الله في الدارين.

من اعتقد هذا وأمثاله، أو خطر بباله أن هذا مما جرى على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو زنديق خارج من الدين، وعمرو بن عبيد الذي روى هذا الحديث قد رمي بالكذب".
ثم ساق بسنده إلى حماد بن زيد قال: "قيل لأيوب: إن عمرو بن عبيد، روى عن الحسن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كذا، قال كذب عمرو".

ومن الأحاديث التي قلنا إنه يأتي بها، ويحكم عليها بالوضع مجرد مخالفتها لأحاديث صحيحة، حديث: «القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة».

فقد حكم على هذا الحديث بالوضع؛ لأنه يفهم منها أن القرآن مخلوق, وأنه يأتي إلى الله يوم القيامة، فيشفع لصاحبه، ولم يتفطن إلى أن هذا الحديث قد حكم عليه كثير من العلماء بالحسن.
وننتقل إلى كتاب "الموضوعات الكبرى" لابن الجوزي، الذي توفي سنة خمسمائة وتسعين من الهجرة، وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي.

تناول فيه ما ورد من الأحاديث في كتاب "الكامل" لابن عدي، و"الضعفاء" لابن حبان، والعقيلي والأزدي وتفسير ابن مردويه، ومعاجم الطبراني الثلاثة، وأفراد الدارقطني، وتصانيف الخطيب، ومصنفات أبي نعيم وابن شاهين، وتاريخ نيسابور وتاريخ أصبهان، و"الأباطيل" للجورقاني الذي تكلمنا عنه منذ قليل.

ولكن ابن الجوزي متساهل في الحكم على الحديث بالوضع، حيث أورد فيه الضعيف بل الحسن بل الصحيح، مما هو في كتب السنن، بل فيه أحاديث صحيحة حكم عليها بالوضع مع وجودها في صحيح مسلم، وفيه حديث في البخاري من رواية حماد بن شاكر حكم عليه بالوضع، ولذا انتقده العلماء، وعابوا عليه ذلك، كالذهبي وابن حجر، والسيوطي.
وقد ألف ابن حجر كتاب "القول المسدد في الذب عن المسند" أورد فيه ثلاثين حديثًا التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، وقد تبين أن الكثير منها يرتفع بالطرق إلى مرتبة الحسن، بل ربما إلى مرتبة الصحيح.

وكذلك يمكن أن يقال في الأحاديث التي انتقدت على السنن، أو الحديث الذي انتقد وهو على البخاري، أو وجود أحاديث في مسلم، وحكم عليها ابن الجوزي بالوضع، وكما قلت -في غالب ظني-: إنه اتبع منهج الجورقاني في كتابه "الأباطيل" كل ما يخالف الأحاديث الصحيحة، أو يخيل إليه أنه خالف الأحاديث الصحيحة يحكم عليه بالوضع، ثم يلتمس له من الأسانيد ما يوهنه أو يضعفه براوٍ في تلك الأسانيد، هذا في غالب ظني، والله -عز وجل وتعالى- أعلم.
ومن نماذج هذا الكتاب ما أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" كتاب الإيمان، باب: علاقة كمال الإيمان، بسنده إلى عبد الله بن المعتز، قال: "حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن رجلٍ، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُكمل عبد الإيمان حتى يكون فيه خمس خصال: التوكل على الله، والتفويض إلى الله، والتسليم لأمر الله، والرضا بقضاء الله، والصبر على بلاء الله...».
قال ابن الجوزي: "قال الخطيب: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد، وابن المعتز لم يكن قد وُلِدَ في وقت عفان، فضلًا عن أن يكون سمعه منه، وأراه من صنعة زيد بن رفاعة".
ويحسن بنا أن نقارن بين "الأباطيل" و"المناكير" للجورقاني، وبين ابن الجوزي، ونأخذ حديثًا هو موجود في الكتابين، وهو حديث ساقه الجورقاني بسنده إلى أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء، وكذا القرآن كله، ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة، والتي يذكر فيها آل عمران».

ذكر الجورقاني هذا الحديث ثم قال: "قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: حديث منكر، وقال عمرو بن علي: عبيس بن ميمون كثير الخطأ والوهم متروك الحديث، وقال يحيى بن معين: عبيس بن ميمون ليس بشيء".

ثم ذكر الجورقاني ما يتعارض مع هذا الحديث من حديثٍ صحيح، فقال في عنوان في خلاف ذلك، ثم ساق حديثًا بسنده عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». يعني: قال هنا: سورة البقرة، ثم قال: هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيحين، رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل... إلى آخره، ورواه مسلم عن أحمد بن يونس... إلى آخره.
ثم ساق حديثًا آخر بسنده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة».
وفي حديثٍ ثالث، عن أبي أمامة الباهلي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان». ثم عقب على هذه الأحاديث الصحيحة الثلاثة بأنها صحيحة، وقد أخرج الأول البخاري ومسلم كما قال، والثاني أخرجه مسلم، والثالث أخرجه مسلم.
ثم ساق حديثًا رابعًا قال: عن ابن عباسٍ قال: "بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعد وعنده جبريل إذ سمع نقيضًا فوقه، فرفع جبريل -عليه السلام- بصره إلى السماء، فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، قال: فنزل منه ملك فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أَبْشِر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة". وقال: "هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيحين".
ثم ساق بعد ذلك أيضًا أحاديث صحيحة تبين استعمال عبارة سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة كذا، سورة كذا، ويبدو أن الجورقاني قد حكم على هذا الحديث بالوضع لهذا الخلاف أساسًا، وإن كان انتقد بعض رواته.
أما ابن الجوزي فذكر حديث أنس أيضًا، عن عبيس، عن موسى بن أنس، عن أبيه أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا قال: عن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقولوا سورة البقرة، ولا سورة آل عمران، ولا سورة النساء، وكذلك القرآن كله، ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها آل عمران، وكذلك القرآن كله».

ثم قال ابن الجوزي: "قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وأحاديث عبيس أحاديث مناكير، وقال يحيى: عبيس ليس بشيء، وقال الفلاس: متروك".

فهذا الحديث في الحقيقة انتقد ابن الجوزي بعض العلماء في حكمه عليه بالوضع، قال السيوطي: "أخرجه ابن الضريس في "فضائل القرآن"، وابن مردويه في التفسير، قال ابن حجر في "أماليه": أفرط ابن الجوزي في إيراد هذا الحديث في الموضوعات، ولم يذكر مستنده إلا قول أحمد: أحاديث عبيس أحاديث مناكير". فتضعيف عبيس لا يقتضي وضع الحديث.
وقال السيوطي: "له شاهد عن ابن عمر مرفوعًا، أخرجه البيهقي في "الشُّعب"، وقال البيهقي: عبيس بن ميمون منكر الحديث، وهذا لا يصح مرفوعًا، وإنما يروى فيه عن ابن عمر من قوله، يعني: موقوفًا على ابن عمر".

فالحديث ضعيف مرفوعًا، وصح عن ابن عمر من قوله، والله أعلم؛ لأنه تواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إطلاق سورة البقرة، وغيرها من السور، فالذي ثبت إنما هو رأيٌ لابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم.
وقال الذهبي في الترتيب -يعني: ترتيب الموضوعات-: "عبيس بن ميمون قد ضعف".

ومعنى أنه قد ضعف يبقى الحديث ضعيفًا، ففي رأيي أنه كما قال بعض العلماء: ابن الجوزي متساهل في الحكم بوضع الحديث، وفي كتابه كثير من الأحاديث التي هي ضعيفة، وليست بموضوعة، أو لها أصل؛ لأن هذا الحديث إذا كان قد ورد من قول، وصح من قول ابن عمر، فمعنى ذلك أن له أصلًا، بالإضافة إلى الاستعمالات الكثيرة التي يقال فيها سورة "البقرة"، وسورة "آل عمران"، وسورة كذا، وسورة كذا.
2- التأليف في معرفة الثقات:
في هذه الفترة التي نتعرض لها، وهي من منتصف القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع الهجريين، هناك مؤلفات سبق التأليف فيها، وعلى منهجنا ألا نذكر إلا ما جَدَّ في هذا القرن، فقد أُلِّفَ في معرفة الصحابة "الاستيعاب في أسماء الأصحاب" لابن عبد البر، و"أسد الغابة في معرفة الصحابة" لابن الأثير، وابن الأثير توفِّي سنة ستمائة وأربعين، وابن عبد البر توفِّي سنة أربعمائة وثلاثٍ وستين.
ومن هذه الكتب: "الثقات" لابن شاهين الواعظ المتوفى سنة ثلاثمائة وخمسٍ وثمانين، ورتبه على حروف المعجم، وقد اقتصر على ذكر الراوي من حيث اسمه واسم أبيه، ونقل أقوال أئمة الجرح والتعديل في توثيق أصحاب التراجم، وأحيانًا يسند رواياته عنهم، وأحيانًا أخرى لا يسندها، وربما ذكر بعض شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة.
ومن نماذج الكتاب ما قاله فيمن اسمه أسلم: حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سألت يحيى بن معين عن أسلم المنقري، ابن من؟ قال: لا أدري وهو ثقة عندنا. وقد طبع هذا الكتاب.
ومن هذه أيضًا: "الثقات" لابن حبان البستي، المتوفى سنة ثلاثمائة وأربعٍ وخمسين، ورتبه على الطبقات؛ طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة أتباع التابعين... وهكذا، وهو يذكر في ترجمة الراوي اسمه، واسم أبيه، وكنيته، ولا يقول هو ثقة أو غير ذلك إلا نادرًا؛ لأن الكتاب نفسه قد خصص للثقات.
ومنهجه: أنه يذكر من لم يعرف منه جرح حتى وإن كان مجهولًا، لم يُعرف حاله؛ حيث قال: العدل من لم يُعرف منه الجرح؛ أي: الجرح ضد العدالة، فمن لم يُعرف بجرح فهو عدل، وجمهور المحدثين يخالفونه في ذلك.
والتأليف في معرفة الضعفاء قد سبق أن قلنا: إنه سبق بذلك ابن معين، وتوالت كتب بعد ذلك كـ"الضعفاء والمتروكين" للدارقطني.
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